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The Disappearance of States & its Nationality Effect 
Summary: 

This research deals with an emerging topic of international law that emerged as 
a result of the changes in the two elements of sovereignty or territory, as one of the 
main elements in the formation of states, and the implications that this could have on 
other elements, especially the population component, and then we tried to put 
forward the reasons leading to such changes The most important legal proposals that 
can be taken within the framework of international law to address the problematic of 
the subject in question. 
Keywords: 
Disappearance of states, Statelessness, Environmental asylum, Non-regional 
countries. 

La disparition des États et ses effets sur la nationalité 
Résumé : 

Cette recherche traite d'un sujet émergent du droit international qui a émergé à la 
suite des changements dans les deux éléments de souveraineté ou de territoire,comme 
l'un des principaux éléments de la formation des États, et les implications que cela 
pourrait avoir sur d'autres elements,  en particulier la composante population ، et 
ensuite nous avons essayé de mettre en avant les raisons qui ont conduit à de tels 
changements. Les propositions juridiques les plus importantes qui peuvent être prises 
dans le cadre du droit international pour aborder la problématique du sujet en 
question. 
Mots clés:  
Disparition d'États ، apatridie ، asile environnemental ، pays non régionaux.  
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  مقدمة

اة الدولة تغیرات لها نتائج هامة في إطار النظامین الدولي والداخلي قد تطرأ على       ع ذلك من ، ح ستت وما 
ها إلى دول متعددة مثل هذه  ، فنائها في إطار اتحادها في دولة جدیدة أو تف وتارخ القانون الدولي حافل 

ة تطرأ على عنصر وهذه التغییرات قد تكون  ، الاحداث دون أن تؤثر على شخصیتها  اً من عناصر الدولةجزئ
ة ة الدول ة تؤد إلى زوال الدولة وإنتهاء وجودها ، القانون ل عد أحد التغیر المناخي ولعل  ، وقد تكون  الیوم 

ن أن ییرات مثل هذه التغفي إحداث المساهمین  م  ، عض الدولعلى  ملحوظةنتج عنها تأثیرات الجذرة التي 
الكامل إر إذ أد  حر إلى غمر الدول المنخفضة  اهتفاع مستو سطح ال قتضي اختفاء  ، تحت الم الأمر الذ 

ع ذلك من  مها وما یت ان سبب هذه التغییرات التي تفقد الدولة أحد  ، نتائج ملموسة في الإطار القانونياقل اً  وأ
امها الغ في تحدید توزع الافراد جغ ، عناصر ق ة فأن لذلك أثراً  اً بین الدول من خلال تعرض جنس راف

اها للانعدام ة جادة لمثل هذه التغیرات ، مواطنیها ورعا قتضي ایجاد معالجات قانون   .الأمر الذ 
حث ة ال ال ة للسؤال الآتي: إش حث عن اجا اة الدول : تقتضي ال اب التغیرات التي تطرأ على ح ما هي أس

ة مواطنیها ، وتمس أحد عناصر وجودها ة  ، الأمر الذ ینجم عنه اثار تمس جنس وما هي المعالجات القانون
  المقترحة في هذا الإطار؟

  : دراسةخطة ال
مها ؤ حتى ت  حثینإتي الدراسة ثمارها ارتأینا تقس فقدان  ، لى م نتناول في الأول موضوع إختفاء الدولة 

ونة لها ان ذلك نتیجة ل ، أحد العناصر الم ادة هافقدانسواءً  مأو نتیجة ل عنصر الس أما ؛  فقدان عنصر الإقل
حث الثاني ه الم اً لأ سوف نتطرق ف عیین وسبل معالجته دول ة الأشخاص الطب   .ثر إختفاء الدول على جنس

حث الأول ونة لها :الم فقدان أحد العناصر الم   إختفاء الدولة 
یتحق بها وجود الدولة حال  ، تتكون من عدة عناصرمن المعروف ان الدول في الفقه القانوني الدولي 

ة ة الدول ة القانون الشخص ة تمتع هذه الدولة أو تلك  ان ام ن القول  م ومن اجل التعرف  ، إجتماعها حتى 
ابها اة الدولة والوقوف على ابرز أس ن ان تؤد إلى انتهاء ح م حث  ، على الحالات التي  سنحاول في هذا الم

ط عل ةتسل   :ى الضوء الحالات الآت
ادةة نتیجة إختفاء الدول :المطلب الأول   فقدان عنصر الس

ة للدولة ولا تؤد  ، هنالك عدة حالات تنشأ فیها خلافة الدول ة القانون منها ما لا تؤثر على الشخص
ة رغم التغییرات التي تطرأ علیها ، الضرورة لزوالها ة القانون الشخص قى محتفظة  بینما هناك حالات  ، بل ت

ة ة الدول ما هو الحال في الإنحلال  ، من خلافة الدول تؤثر في وجودها وتؤد إلى إنقضاء شخصیتها القانون
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ك ف على  ، 1وعض حالات الإتحاد التي ینتفي فیها الوجود القانوني للدولة السلف ، أو التف وهذا ما سوف نع
  :دراسته وفقاً للآتي

ك من خلال تجزئةحالة : أولاً  إذ ینشأ عن الدولة  ، الدول أو الإمبراطورات إلى دول صغیرة الإنحلال أو التف
ة ، الواحدة عدة دولاً مستقلة ة الدول وسواء تم  ، مما یؤد إلى زوال الدولة السلف وإنقضاء شخصیتها القانون

ك الإتحاد السوفیتي إلى خمس عشرة دولة عا ما في تف ل سلمي  ش طرقة  ، 1991م ذلك  حصل  أو قد 
صرة عام  ا الق ك روس عد تف ا التي نشأت  ا ولیتوان ف ا ولات ة إستوان ق ما حدث للدول البلط ة  غیر سلم

19172.  
حاجة إلى الحصول على الإعتراف بها من وُلاحَظ  أن الدول التي تنشأ عن حالات الإنحلال ستكون 

ة قبل الدول الأخر من أجل الدخول في ة للدولة السلف ، علاقات دول ة القانون سبب إنتهاء الشخص   .3وذلك 
اً  التي ینتفي فیها الوجود القانوني للدولة السلف نتیجة لإتحادها مع دولة أو دول الإتحاد أو الإندماج حالة : ثان

قي أو الفعلي ، أخر  س واحد  قوم على إتحاد دولتین أو أكثر الذ ، 4ما في حالة الإتحاد الحق م رئ تحت ح
ة ة واحدة تمارس عنها شؤونها الخارج ة دول ة تكون لها شخص التمثیل الدبلوماسي  ، وتخضع لسلطة مشتر

ة ة في المنظمات الدول ه  5وعقد المعاهدات والمشار صطلح عل ما قد ینشأ الاندماج من نوع اخر  الإتحاد ؛ 
ز والذ تفقد الدول الأع الفیدرالي ه شخصیتها وتندمج في دولة واحدةأو المر من خلال تحول تلك  ، ضاء ف

ة ات ضمن إطار الدولة الفدرال ادتها  ، الدول إلى ولا شيء من س ة وتحتفظ  ادتها الخارج فهي بهذا تفقد س
ة ة ، الداخل دس ، معنى أنها تفقد شخصیتها الدول ة و ة والقضائ ة والتنفیذ السلطات التشرع ذلك تحتفظ  تورها و
قى محصورة في نطاق محلي ، الخاص ة ة الهامة فهي تعبر عن وحدة الدولالمسائل القومأما  ، ومع ذلك ت

ه  ، 6حفظها الدستور الإتحادة التي ة والاقتصاداسالس زة ف ومة المر ومن سمات هذا الإتحاد تتولى الح
ة ة الدول  .7مهام التمثیل الدبلوماسي وإبرام المعاهدات وعقد الصلح وتحمل المسؤول

  

                                                            
طي 1 ة،  رسالة ماجستیرالتوارث الدولي في المعاهدات  ، علي سبتي  ة الحقوق ،  الدول  ، عمان ، جامعة الشرق الأوسط،  ل

 .46ص  ، 2015
ة 2 ة السنهور  ، القانون الدولي العام ، عصام العط ت  .254ص  ، 2015 ، بیروت ، م
طي 3  .45ص  ، مصدر ساب ، علي سبتي 
ة الإتحاد بین النمسا والمجر الذ إستمر من  4 قات في الوقت الحاضر ومن أمثلته التأرخ س لهذا النوع من الإتحادات تطب ل

سلندا من  1918إلى  1867  .1944إلى  1918والإتحاد بین الدنمارك وآ
طي 5  .39ص  ، مصدر ساب ، علي سبتي 

ار  6 ة، توفی نجم الان م في دولة الاتحاد الفیدرالي الاختصاصات في ابرام المعاهدات والعقود الدول ات والاقال ة  ، الولا ل مجلة 
  .4-3ص  ، 2012 ، 14المجلد  ، العدد الثاني ، جامعة النهرن ، الحقوق 

ة 7  .233ص  ، مصدر ساب ، عصام العط
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م اختفاء: المطلب الثاني   الدولة نتیجة فقدان عنصر الإقل
ا ة  ع اب طب ضانات على مدار التارخ الإنساني تعرّضت الارض للعدید من التغیرات لأس لزلازل والف

ة ان ستطع العلماء  ، والثورات البر ونتیجة للزادة الكبیرة في درجات الحرارة على مدار القرنین الماضیین لم 
ة ذاتها ع اب الطب بیر في هذا الإرتفاع  ، إخضاع هذه التغیرات إلى الأس ل  ش إذ ساهم النشا الإنساني 

اس الحرار  ، 8المستمر لدرجات الحرارة ظاهرة الاحت عرف  والتي تكمن في إرتفاع درجة  ، 9مما نتج عنها ما 
یز الغازات الدفیئة عثة من  ، في الغلاف الجو  حرارة الارض نتیجة لإرتفاع تر والتي لا تسمح للأشعة المن

ه ارتفاع  ستها داخل الغلاف الجو الأمر الذ یترتب عل درجة حرارة الارض للمرور إلى الفضاء بل تح
  .10الارض
ن ان تترتب ذلك لعل منو        م ة لإرتفاع مستو  ،أهم النتائج التي  هي ظاهرة الإحترار العالمي المسب

حر حار  ، سطح ال اه في ال سبب إرتفاع منسوب الم دوره  ة في قطبي الارض و ان الكتل الجلید الناجم عن ذو
ضانات ومن ثم غرق المنا طات وحدوث ف   .11ط المنخفضة من العالموالمح

ما الدول الجزرة  ثیر من البلدان س ة جوهرة ولها عواقب مهمة على  حر قض عد إرتفاع مستو سطح ال و
ن  ، المنخفضة ة منخفضة ومن المحتمل أن تكون غیر صالحة للس أكملها من جزر مرجان ل الدولة  إذ تتش

اه الكامل الم اتي وتوفالو وجزر مارشال وجزر ومن أبرز الأمثلة  ،سبب غمرها  یر على ذلك دول 
انها إلى المناط المرتفعة ، 12المالدیف اه سیؤد إلى نزوح جماعي لس الم  ، ومن ثم فإن غمر هذه الدول 

ة إذ تعد الأكثر ضعفاً تجاه إرتفاع مستو  ، علماً أن أكثر الجزر المعرضة لخطر الغمر هي الجزر المرجان
حر وذلك  ة الخط الساحلي إلى مساحة الأرضسطح ال اً  ، سبب إرتفاع نس ة المرتفعة نسب ان  ، والكثافة الس

  .13فضلاً عن إنخفاض مستو الموارد المتاحة لإتخاذ التدابیر اللازمة للتعامل مع هذا الحالة 

                                                            
یوتو  ، سلافة طارق عبد الكرم الشعلان 8 ول  اس الحرار في بروتو ة للبیئة من ظاهرة الاحت ة الدول ة  1997الحما في اتفاق

ة ، 1992تغیر المناخ لسنة    .26ص  ، 2010 ، بیروت ، منشورت الحلبي الحقوق
د أول 9 اس الحرار العالم السو ات  1896في عام " سفانتي ارنیوس"من أطل لفظة الاحت م اد  ة على إزد على النتائج المترت

ات حرق الوقود سید الكارون في الغلاف الجو الناتج عن عمل اس سؤول الأهذا الغاز الم دعو  ، غاز ثاني او ول عن الاحت
 .27ص  ، ذاتهالمصدر  ، الحرار 

اس الحرار  ، بلقاسم برشي10 ة لمواجهة ظاهرة الاحت ة الدول توراه ، الحما ة في جامعة  ، إطروحة د اس ة الحقوق والعلوم الس ل
لالي  اساج اس ، لی   .23ص  ، 2018 ، سید بلع

مان11 اس الحرار في إطار القانون الدولي البیئي ، شاكر سل ة ، الاحت ة في التشرعات البیئ حوث العلم جامعة بن  ، مجلة ال
ارت،    .189ص  ، 2017 ، العدد التاسعخلدون،  ت

12 Rosemary Rayfuse,  Whither Tuvalu? International Law and Disappearing States,  University of 
New South Wales,  Faculty of Law Research Series ، Paper 9,  2009,  p:2. 
13Jon Barnettiand W.Nell Adger,  climate dangers and atoll countries, kluwer academic Publishers,  
Printed in the Netherlands, 2003, p: 322. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

494 
12א،01אFE J2021 

،?אא?،K489 J507K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ات عدة ال اه قد یثیر إش الم ان هذه  ، ومن ثم فأن إختفاء الدول جراء غمرها الكامل  س منها ما یتعل 
ة اب بیئ شّل نوعاً جدیداً من النازحون لأس اً مما  اً أو جزئ ل ط  ، الدول الذین سوف یهاجرون  ومنها ما یرت

الكامل ادتها أو حتى على وجود الدولة  ه من تأثیرات على س م الدولة وما یترتب عل   .14بإقل
ة مون الرجوع إلى المادة الأولى من إتفاق ات الدول لعام و شأن حقوق وواج نجدها حددت  ، 1933تفیدیو 

ونة للدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون الدولي وهي ان الم م محدد؛ : الأر ان الدائمیون؛ إقل الس
ومة؛ والقدرة على الدخول في علاقات مع غیرها من الدول اني  ، 15ح اب الإستقرار الس لذلك وفي ظل غ

م الم اب الإقل ة إستمرار الحدیث عن وجود دولة في هذه الحالة؛ أو طرح واقع وغ ان ننا التساؤل عن إم م حدد 
ة م الدول غیر الإقل ه  صطلح عل ات  ن قبولها في المجتمع . جدید  م ومن ذلك نلاحظ ان الدولة حتى 

امها ، الدولي ع العناصر المحددة لق غي أن تستوفِ جم فرض الإعتراف بنوع جدید ومع ان الواقع الدولي  ، ین
ة م الجدید في القانون الدولي ، من الدول وهي الدول غیر الإقل س  فقد عرف النظام الدولي  ، وهذا الأمر ل

ه  صطلح عل س یوحنا أو ما  ر لفرسان القد اد العس النظام الس هي و  ، "فرسان مالطة"اوضاع مشابهة 
طا ة مقرها في العاصمة الإ اثول ةجماعة  ح  ا القانون الدوليعترف به ، روما ل ادة، وتتمتع  ان ذ س

ةو بها،  ر جواز سفر خاصإصدا ع برد ة مع عدد من الدول  ، طوا فضلاً عن اقامتها لعلاقات دبلوماس
صفة مراقب في الأمم المتحدة ادتها على  وتتمتعها  عد أن تنازلت عن س م  مع أنها لا تمتلك عنصر الإقل

موجب معاهدة عام  متلك  ، 179816رودس ومالطة إلى نابلیون  اناً لا  ان الكرسي الرسولي  المثل فقد  و
موجب معاهدة لاتیران من عام  ان  قت إنشاء دولة الفات  ، 1929حتى عام  1870الأرض في الفترة التي س

ا ةإذ  ه أغلب الدول وأقامت معه علاقات دبلوماس م إعترفت  لا إقل مثل دولة  الأمر الذ یدفعنا للقول  ، ن 
ان معین بدون أرض أ  ادة لك قبل الإعتراف بوصف الدولة ذات الس ة بل دولي عرفي  أن هناك ممارسة دول

م معین   .17بدون ممارسة السلطة على إقل
ممارسة   ي  انات أخر مثل الإتحاد الاورو ح  لاحظ إن القانون الدولي قد إعترف  وتعززاً لما سب 

فائه معاییر  دولة أو عدم إست ه  ة على الصعید الدولي على الرغم من عدم الإعتراف  ف ادة الوظ جوانب الس
  .18الدولة

                                                            
14Mariano J. Aznar Gómez ، El estado sin territorio: La desaparición del territorio blando Al cambio 
climătico ، Revista electrÓnica De Estudios Internacionales ، 2013, p: 2. 
15Article 1: "a state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) 
a permanent population; (b) a defined territory؛ (c) a government;(d) capacity to enter into relations 
with the other states". 
16Guy Stair Sainty ، the order of Malta ، sovereignty ، and international law ، available on: 
http://library.gayhomeland.org/0010/EN/EN_Souvereignity_and_international_Law_G_S_Sainty.ht
m 
17 Bo J Theutenberg,  The Holy See, the Order of Malta and International Law,  2003,  P: 13, 
available on:  
http://www.theutenberg.se/pdf/the_holy_see_the_order_of_malta_and_international_law.pdf 
18 Rosemary Rayfuse, International   Law and Disappearing States: Utilizing Maritime Entitlements 
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اً ومن ثم یجب على المجتمع الدولي التعامل مع الدول التي  لها ماد أما من  ، أُجبرت على تغییر ش
ةً لظروف تغیر المناخ بوصفها دولاً معترف بها  خلال عقد معاهدات مع الدول الجدیدة التي تم إنشاؤها إستجا

ة للإشراف الكلي أو الجزئي على هذه الدول على غرار مجلس  ، في المجتمع الدولي أو عن طر إنشاء آل
ع لمنظمة ا ة التا ادة الدولة لم تعد مطلقة ، لأمم المتحدةالوصا ن القول أن س م إذ أنه ونظراً للمرونة  ، لذلك 

ة الدولة التي  قضي بإستمرا اً  التي أظهرها المجتمع الدولي فمن المعقول والمنطقي أن نفترض وجود نظاماً دول
ازات الدو  ة تتمتعها بإمت ان انها لسبب خارج عن إرادتها وام عض أر ارة أخر أن القانون الدولي  ، 19لةتفقد  ع و

فقدان  ما یتعل  ة دون الإضرار بها ف اد حقوقها الس طرقة تعترف  لة إختفاء الدول  ة لمش قادر على الإستجا
دولة مي  ان أو لخسارة وجودها الاقل   .20عنصر الس

حث الثاني عیین وسُبل معال اختفاءأثر : الم ة الأشخاص الطب جتها الدول على جنس
اً    دول

ة من أهم الحقوق  غي أن یتمتع بها الفرد عد الح في الجنس ة اللازمة  ، التي ین فترض توفیر الحما إذ 
ل عام لهذا الح ان المانح للجنس ، ش ل خاصوفي حالات إختفاء الك ش ان الإختفاء  ، ة  نتیجة سواء 

مها  سبب فقدان الدولة لإقل الحالات معینة من خلافة الدول أو  من أهم النتائج التي تترتب  ، لتغیر المناخيسب
اب هذا الإختفاءعلى إختفاء الدولة  م الواقع وفقاً لأس ح م القانون أو  ح ة سواء  انها للجنس  ، هي فقدان س

ة على إختفاء الدول  ة النتائج المترت ه سوف  ، تعددت السبل اللازمة لحلها على الصعید الدوليولأهم وعل
سبب إختفاء الدولة ة  طرحها القانون الدولي لهذه  ، نتناول ظاهرة فقدان الجنس مع التطرق للحلول التي 

 :وفقاً للتفصیل الآتي ، الظاهرة
ة نتیجةً لإختفاء ال: المطلب الأول   لها ةالمانح دولةفقد الجنس

ة الاختصاص الأصیل في عد فقدان ال ة على إختفاء الدولة لكون الدول هي صاح ة من أهم النتائج المترت جنس
ة م ومنح الجنس ان المانح لها ، تنظ ة وجوداً وعدماً بتوافر الك ط الجنس م فقد  ، إذ ترت وعلى ذلك یختلف تنظ

اب التي أدت إلى اختفاء الدولة المانحة لها ة بإختلاف الأس ه سنتناول في هذا المطلب صور  ، الجنس وعل
حالات إختفاء الدول وفقاً للآتي ط  ة المرت  :فقدان الجنس

 
  

                                                             
to Overcome the Statehood Dilemma ، law research paper, University of New South Wales, Faculty 
of Law, 2010, p: 13.  
19Rosemary Rayfuse and Emily Crawford ، Climate Change, Sovereignty and Statehood,  Legal 
Studies Research Paper No. 11/59,  Sydney law school ، University of Sydney,2011,  p:12. 
20Rosemary Rayfuse,  International Law and Disappearing States: Utilizing Maritime Entitlements 
to Overcome the Statehood Dilemma,  Op.Cit,  p: 11. 
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عض حالات خلافة الدول: الفرع الأول ة نتیجة ل   فقد الجنس
ة للدول       ة في حالات الخلافة الكل وذلك عندما تختفي  ، سهل تحدید فئة الأفراد المتضررن من فقد الجنس

الكامل اً نتیجة لإختفائها، الدولة السلف  فقدونها تلقائ ة الدولة السلف  حملون جنس ع الافراد الذین   ، 21إذ أن جم
ة الدولة الخلف یختلف وفقاً  تسبوا جنس ن أن  م  ، لسبب نوع هذه الخلافة بینما نجد أن تحدید الأشخاص الذین 

ع اً ففي حالة الإتحاد أو إست ل ع  ، اب دولة لدولة أو دول أخر وعندما تزول الدولة أو الدول السلف  ح جم ص
ة الدولة الخلف ان الدولة السلف مؤهلین لإكتساب جنس ح الأمر أكثر  ، س ص ك أو الإنحلال  أما في حالة التف

ل إذ یتعین تحدید فئات الأفر  ، تعقیداً نتیجةً لظهور دولتین أو عدة دول إلى الوجود ة  تسبون جنس اد الذین 
ة إحد  تسبوا جنس ن أن  م حدث من حالات تداخل بین فئات الأفراد الذین  ل منفصل مع ما  ش دولة خلف 

ة الدول الخلف المختلفة ، الدول الخلف   .22أو التداخل بین الأفرد المؤهلین لإكتساب جنس
م ان الإقل ة س ادة على جنس ة تغیر الس ة والذ ، ونظراً لأهم ات القانون ال  عد من أصعب الاش

ة على خلافة الدول عیین في  ، المترت ة الأشخاص الطب فقد أعدّت لجنة القانون الدولي مشروع مواد یتعل بجنس
صورة  ة في حالات خلافة الدول  م مسائل الجنس ام العامة التي یجب أن تح ه الأح حالة خلافة الدول حددت ف

ةعامة والتي تتفر  الحالات محل الدراسة من  ، ع عن الح في الجنس ام الخاصة  عض الأح ما حدد المشروع 
ك(خلافة الدول  انها وفقاً للآتي ، )الإتحاد والتف ن ب   :م

ة في قانون خلافة الدول: أولاً  م مسائل الجنس ام العامة التي تح   :23الأح
ة) 1( بیرة : الح في الجنس ة  إذ أكدته المادة الأولى من  ، في قانون خلافة الدولتسب هذا الح أهم

ة الدولة السلف"مشروع المواد والتي جاء فیها  ان في تارخ خلافة الدول یتمتع بجنس صرف النظر  ، لكل فرد 
ة دولة و  حصل على جنس ة الح في أن  ه لتلك الجنس ةعن طرقة إكتسا   .."احدة على الأقل من الدول المعن

ة الدولة أو الدول  ولا شك أن ان الدولة السلف في الحصول على جنس الهدف من التأكید على ح س
ة ینهم من ممارسة حقوقهم الأخر المتفرعة عن ح الجنس ذلك بهدف منع وقوعهم  ، الخلف جاء لغرض تم و

ة   .في وضع إنعدام الجنس
ةالح في ) 2( ة استمرار ام "مشروع المواد والتي تنص على  وذلك وفقاً للمادة السادسة من ، الجنس أح رهناً 

تسب  ، مشروع المواد هذا م المتأثر  الأشخاصفترض أن  صفة معتادة في الإقل مون  ق المعنیون الذین 

                                                            
عیین وخلافة الدول21 ة الاشخاص الطب ،  جنس دراسة لمشروع المواد الذ أعدته لجنة القانون الدولي للامم : أحمد محمد أمین الهوار

ة  ل ة،   ة والاقتصاد حوث القانون عیین،  مجلة الحقوق لل ة الاشخاص الطب أثر خلافة الدول على جنس المتحدة والخاص 
ندرة،  العدد الأول،  لسنة   .582،  ص 2010الحقوق،  جامعة الإس

 .583-582المصدر ذاته،  ص 22
دار النهضة  مال قواعد القانون الدولي الخاص، آثار التوارث بین الدول على اع ، اشرف وفا محمد ، للمزد من التفاصیل ینظر23

ة   .55- 16ص ، 2005 ، القاهرة ، العر
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ة الدولة الخلف في تأرخ حدوث هذه الخلافة ومقتضى ذلك هو تجنب معاملة الأشخاص  ، "بخلافة الدول جنس
الخلافة معاملة ة خلال الفترة بین حدوث الخلافة وسن تشرع أو عقد معاهدة تنظم  المعنیین  مي الجنس عد

م محل الخلافة ان الإقل ة س   .جنس
ة) 3( طة فعل ة إلى را ة بین الفرد  ، مبدأ إستناد الجنس ق طة حق ة إلى را ضرورة إستناد الجنس قضي  والذ 

طة معنى أن لا تقوم الدولة بوضع قواعد جنسی ، والدولة ل یدخل في شعبها أفراد لا ترطهم بها را ش تها 
ة م شؤون جنسیتها ، فعل عد هذا المبدأ أحد أهم القیود التي ترد على مبدأ حرة الدولة في تنظ وقد أقرّته  ، و

ة في قرارها عام  مة العدل الدول ة نوتیبوم 1955مح   .24بخصوص قض
رّس مشروع المواد هذا المبدأ في الفقرة الأولى من المادة        س في "منه والتي تنص على ) 19(وقد  ل

ة  قتضي أن تعامل الدولة الاشخاص المعنیین الذین لا ترطهم بدولة من الدول المعن مشروع المواد هذا ما 
ة ا لتلك الدول ، صلة فعل ة الأشخاص ئكأولما لم یؤد ذلك إلى معاملة  ، رعا مي الجنس انوا عد  ".ما لو 

ة احترام) 4( ار الجنس ة في ، إرادة الافراد في إخت إذ تنص العدید من المعاهدات التي تنظم مسائل الجنس
ذلك القوانین التي تصدر بهذا الشأن ن للافراد  ، حالات خلافة الدول و م ار أو أ إجراء آخر  على ح الخ

ار جنس ة الدولة السلف والدولة الخلفمن خلاله إخت ات الدول الخلف  ، یتهم أما بین جنس أو بین جنس
ار) 11(وقد أكّد مشروع المواد هذا المبدأ في المادة  ، المتعددة   .25منه والتي تمنح الأفراد المعنیین ح الخ

اً  حالات معینة من خلافة الدول : ثان ام الخاصة  ك ، الإتحاد(الأح   )التف
  :إتحاد دولتین أو أكثرحالة _ أ

ع الا انوا تلتزم الدولة الخلف الناتجة من إتحاد دولتین أو عدة دول بإعطاء جنسیتها لجم شخاص الذین 
ة دولة سلف من مشروع المواد والتي تنص ) 21(وهذا ما قررته المادة  ، یتمتعون بتأرخ خلافة الدول بجنس

ام المادة الثامنة" أح لت من ذلك دولة خلف واحدةمتى إتحدت  ، 26رهناً  صرف النظر  ، دولتان أو أكثر وتش
ة إحد الدول التي إتحدت قة لشخص انت الدولة الخلف دولة جدیدة أو أن شخصیتها مطا أعطت  ، عما إذا 
ة دولة سلف انوا یتمتعون في تأرخ خلافة الدول بجنس ع الاشخاص الذین    ".الدولة الخلف جنسیتها لجم

ان  ة التي أدت إلى ولمّا  م سبب التغیرات الإقل اً  حدث تلقائ ان الدولة أو الدول السلف  ة لس فقدان الجنس
ع مواطني الدولة أو الدول الخلف ، إختفاء الدولة ة لجم مع الأخذ  ، فإن هذه المادة تعالج مسألة إعطاء الجنس

أثر رجعي إبتداءً من تأرخ  ة  الجنس ون تمتعهم  ان أن  ة لمبدأ إستمرارة  ، حدوث الخلافةالحس وذلك إستجا
                                                            

ة  ، أحمد عبد الكرم سلامة: لمزد من التفاصیل ینظر24 ة والقانون الدولي العام للجنس ام ءأتأملات في ضو  –مبدأ الواقع ح
ة ، الدولي الحدیث ءالقضا عدها 5ص  ، 1989 ، القاهرة ، دار النهضة العر  .وما 

،   ، اشرف وفا محمد25   .23ص مصدر ساب

صفة . 1"تنص المادة الثامنة على  26 مون  ق قع على عات الدولة الخلف التزام بإعطاء جنسیتها للأشخاص المعنیین الذین  لا 
ضا ب انوا یتمتعون أ ة في دولة أخر و اد ة تلك الدولة أو أ دولة أخراعت لا تعطي الدولة الخلف الأشخاص المعنیین .2 ؛ جنس

اد صفة اعت مون  ق انواتهة في دولة أخر جنسیتها رغم إرادالذین  ة م إلا إذا  مي الجنس حون، لولا ذلك، عد ص   .س
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ة ة ، الجنس ة المتحدة عام  ، ومنعاً لوقوعهم في حالة إنعدام الجنس ومن أمثلة هذه الحالة الجمهورة العر
من عام  ، 1958   .195227وال

ك_ ب   :حالة الإنحلال أو التف
ین حالة الإنحلاللا بد من التمییز إبتداءً بین حالة إنفصال جزء أو أكثر من  م الدولة و ذلك أنه في  ، إقل
ة شخصیتها القانون قى الدولة الخلف قائمة ومحتفظة  قى مواطنوها یتمتعون بجنسیتها ، الأولى ت أما  ، لذلك ی

عا فإنلذلك  موجودة، متعد السلفل الدولة أن في حالة إنحلال الدولة نجد  حملون  انوا الذین لأشخاص جم
ا فقدونها الساب في جنسیتها عون  لا الذین لأشخاصوا ، إختفائها لحظة تلقائ ة تسابإك ستط  الدولة جنس
س والذین الخلف ة لدیهمت ل مي الضرورةقون ی أخر  جنس ة عد ه و  ، الجنس  قواعد كلهنا تكون  أنب یجعل
قة صلة ترطهم الذین للأشخاص جنسیتها لمنح الخلف للدول ة فقدوا والذینا به وث قة الجنس  خلال من السا

  .28السلف الدولة حلالإن
) 22(إذ تنص المادة ، )23(و) 22(وقد تناول مشروع المواد هذه الحالة من خلافة الدول في المادتین 

م الدولة السلف دولتان خلف أو "منه على  ل من مختلف أجزاء إقل عندما تنحل الدولة وتزول من الوجود، وتتش
ون على  ار، أن تعطي  لدولةأكثر،              من الدول الخلف، ما لم یتبین خلاف ذلك من ممارسة ح الخ

  :تها لـجنسی
مها؛_ أ ة في إقل اد صفة اعت مون  ق   الأشخاص المعنیین الذین 
ام المادة _ ب أح   : ٨ورهنا 
ة _ 1 الفقرة الفرع ة بإحد الوحدات الذین ترطهم صلة قا) أ(الأشخاص المعنیین غیر المشمولین  ة مناس نون

حت جزءا من الدولة الخلف؛ ونة للدولة السلف والتي أص   الم
موجب الفقرتین الفرعیتین _ 2 ة  ة دولة معن ة أ ح لهم الحصول على جنس ) أ(الأشخاص المعنیین الذین لا 
ان مسقط رأسهم في ) 1() ب(و  ة في دولة ثالثة، و اد صفة اعت مون  ق ما لتلك الدولة والذین  ح إقل م أص إقل

هم الدولة ة قبل تر اد ان لإقامتهم الاعت ه آخر م ان ف انت ترطهم بتلك الدولة  الخلف، أو  السلف، أو 
ة ة أخر  الخلف أ  ".صلة مناس
ام . 1"فقد نصّت على ) 23(أما المادة  أح ار للأشخاص المعنیین المشمولین  تمنح الدول الخلف ح الخ

ة دولتین أو أكثر من ٢٢ المادة ل دولة من الدول الخلف .2 ، الدول الخلف والمؤهلین لاكتساب جنس تمنح 
ام المادة  ار جنسیتها للأشخاص المعنیین الذین لا تشملهم أح   ".٢ح اخت

                                                            
  .632ص  ، مصدر ساب ، محمد احمد امین الهوار نقلاً عن 27

28Committee of experts on nationality (CJ-NA), Council of Europe ، Statelessness in Relation to 
State Succession Feasibility study The Necessity of an Additional Instrument to the European 
Convention on Nationality,  adopted by the Committee of Experts on Nationality on the basis of a 
draft prepared by Mr. Roland Scharer,  Strasbourg,  2001,  p: 7.  
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ه       ة  ، ومما تجدر الإشارة إل ة خفض حالات إنعدام الجنس أنه على الرغم من ضعف التصدی على إتفاق
ة 1961عام ل مي الجنس م إلى جعل الأشخاص عد ضمان ألا یؤد أ نقل للإقل   .29إلا أنها تُلزم الدول 

ما تلك التي       ة في قانون خلافة الدول س ة المنظمة للجنس ن القول أن القواعد القانون م بناءً على ما تقدم 
عاً لها انها ت فقدها س الكامل وتفقد بذلك جنسیتها و عض حالات الخلافة التي تزول فیها الدول   ، تختص ب

ان الدولة السلف من الوق ة س ل أساسي إلى حما ش ةتهدف  نظراً لما یثیره من  ، وع في وضع إنعدام الجنس
عي ل طب ش ة  اتهم القانون س على قدرتهم على ممارسة ح بیرة تنع ات  ال قررها  ، إش من أهم الوسائل التي 

ار والذ نظمته المادتین  ة هو منحهم ح الخ ة الأفراد من إنعدام الجنس ) 23(و) 22(قانون خلافة الدول لحما
  .المواد الذ أعدته لجنة القانون الدولي من مشروع

ة نتیجة لخلافة الدول ك الإتحاد السوفیتي عام  ، ومن الأمثلة على حالات فقدان الجنس  ، 1991ما نتج عن تف
لاد عام  انوا مواطنین لل عد الاستقلال على أن الاشخاص الذین  ة الذ أُقِرَ  ا نصّ قانون الجنس ف ففي دولة لات

ارهم مواطنین عند الإستقلالوأبن 1940 بیراً من  ، ائهم هم فقط من یجب إعت ما حدد القانون ذاته عدداً 
انوا  ة و ة الروس تسبوا الجنس ة على أنهم غیر مواطنین حتى وإن لم  الاشخاص الذین یتحدثون اللغة الروس

ا ف ل معتاد في لات ش مون  م طلب للحصول على ا ، ق ة یتضمن شروطاً تتعل إذ یتوجب علیهم تقد لجنس
ارات للغة   .30سیرة الإقامة وإخت

ة نتیجة للتغیر المناخي : الفرع الثاني   فقد الجنس
م عد إذا لم  ن ، لمواطنیهافما الوضع القانوني  ، اً الدولة موجوداقل م ام هل  عدّهم لاجئین وفقاً لأح

حوا  ة القانون الدولي؟ وهل اص مي الجنس م القانون عد   ؟ح
اب  ، أن ظاهرة اللجوء البیئي أدت إلى وجود حالتین متناقضتین على المستو الدولي تتمثل الأولى في غ

ة التي تعالج الوضع القانوني للاجئ البیئي ة فتتمثل في وجود اللاجئین البیئیین في  ، النصوص القانون أما الثان
ون للفقه القانوني الدولي دور  ، الواقع العملي   .31اً هاماً في إطار تحدید تعرف للاجئ البیئي وحقوقهومن ثم 

مفهوم اللجوء وحالاته وحقوق اللاجئین وغیرها من المسائل  ما یتعل  ة الهجرة واللجوء ف م قض لقد تم تنظ
ة الأمم المتحدة لعام  شؤون اللاجئین 1951موجب اتفاق ة  في المادة الأولى  ، والتي عرّفت اللاجئ ، المعن
                                                            

ة هذه الالمادة العاشرة من انص ت 29 ة معاهدة تعقد بین دولة متعاقدة وتنص عل. 1"على تفاق م ما ى یجب أن تتضمن أ نقل إقل
اماً  فعل هذا النقل أح ة  م الجنس ح عد ص ل دولة متعاقدة أن تبذل  ىوعل ، تستهدف ضمان عدم تعرض أ شخص لأن 
ست طرفا في هذه المعاهدة ىأقص ة معاهدة تعقدها مع دولة ل ام في أ في حالة عدم . 2 .ما تملك من جهد لضمان إیراد هذه الأح

ون عل ام،  ماً  ىإیراد هذه الأح م ما، أو اكتسبت إقل نحو آخر أن تمنح جنسیتها للأشخاص  ىعل الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقل
ونون لولا ذلك  فعل هذا النقل أو الاكتسابالذین س ة  مي الجنس   ".عد

اسات ، براد بلیتز 30 ة وتطور الس ة ، 32العدد  ، ة القسرةر نشرة الهج ، حملات الدفاع الدول  .27ص ،  2009 ، إنعدام الجنس
ة الحقوق  ر، انون الدولي العام،  رسالة ماجستیالوضع القانوني للاجئ البیئي في الق ، نِعَم حمزة عبد الرضا حبیب31 جامعة  ، ل

 .52ص  ، 2012 عمان،  ، الشرق الأوسط
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سبب خوف له ما یبرره من 1951انون الثاني  1نتیجة أحداث وقعت قبل  ل شخص یوجد" : أنهمنها  ، و
سبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إل ة، خارج إفئة  ىالتعرض للاضطهاد  اس ة معینة أو آرائه الس جتماع

ع ستط سبب ذلك الخوف بلد جنسیته ولا  ة ذلك أو لا یرد  حما ستظل  ملك  ؛البلد أن  ل شخص لا  أو 
سبب ذلك  ع، أو لا یرد  ستط وجد خارج بلد إقامته المعتادة الساب بنتیجة مثل تلك الأحداث ولا  ة و جنس

عود   ".إلى ذلك البلد الخوف، أن 
سبب المناخ فاللاجئون البیئیون غیر  ، من الواضح أن التعرف الساب لم یتضمن إشارة إلى اللاجئین 

عود  ، تحت أ فئة من فئات اللاجئین الواردة ضمن نصوص القانون الدولي العاممصنفین  والسبب في ذلك 
بیر مع مرور الوقت ل  ش التفاقم  سبب البیئة ظاهرة حدیثة أخذت  ون اللجوء  ذلك فان الوضع ل ، إلى 

ة  ة الدول   .32القانوني للاجئین البیئیین غیر محدد في إطار النصوص القانون
ة نظرت عام        ونة من أرعة أفراد من اللاجئین البیئیین من  2014ففي قض إلى ) توفالو(تقدمت أسرة م

ة عام  ارهم لاجئین وفقاً لإتفاق طلب إعت ة في نیوزلندا  مة الهجرة والحما أن آثار  ، 1951مح وأدّعت الأسرة 
اه الش اب م حر وغ ما إرتفاع مستو سطح ال اً في حال أُجبروا تغیر المناخ س فة ستؤثر علیهم سل رب النظ

قاف قرار ترحیلهم ومنحتهم ح الإقامة ، على العودة إلى وطنهم مة إ ان  ، قررت المح إلا أن هذا القرار 
ة التي ترطهم بنیوزلندا ط القو ة نظراً للروا اب إنسان مة سلطتها التقدیرة لأس ولم تستند  ، نتیجة لإستخدام المح

ةالمح ة أو محل ة دول  .33مة في ذلك إلى أ إلتزامات قانون
ة الأ سبب المناخ لاجئین وفقاً لإتفاق   1951مم المتحدة لشؤون اللاجئین لعام اللاجئون 

ة عام و  سة التي تتناول فئات اللاجئین 1951نظراً لكون المادة الأولى من إتفاق فالرأ  ، هي المادة الرئ
السائد یذهب في تفسیر هذا النص إلى أن الخوف المبرر من الإضطهاد هو شر أساسي للحصول على صفة 

ة مي الجنس ة أو عد حملون جنس ه وفقاً لهذا القول فإنه عند التساؤل عن  ، اللاجئ سواء للأشخاص الذین  وعل
ار لاجئي تغیر المناخ  ةبوصفهم مد إعت ة تدور في المقام الأول حول  ، 1951 لاجئین وفقاً لإتفاق فإن الإجا

شّل إضطهاداً  ار تغیر المناخ    .34مد إعت
اغة هذا : الأول ، وتتمثل حجتهم في أمرن ، في حین یذهب جانب آخر من الفقه إلى خلاف ذلك أن طرقة ص

حم شتر فقط في حالة الأشخاص الذین  ة والذین النص تدل على أن الخوف المبرر من الإضطهاد  لون جنس
العودة إلى دولهم ة ، لا یرغبون  مي الجنس شمل هذا الشر الأشخاص عد رجع هذا الرأ إلى أن  ، ولا  و

وجود الفاصلة المنقوطة وسط نص المادة یدل على أن ما ینطب على ما قبلها یختلف على ما ینطب على ما 

                                                            
 .53ص  ، المصدر ذاته32
ة ، فولكر تورك33 ة المؤقتة لسد الثغرة في نظام الحما ات الحما   .40ص  ، 2015 ، 49العدد  ، نشرة الهجرة القسرة ، ترتی

34Heather Alexander and Jonathan Simon,  'Unable to Return' in the 1951 Refugee Convention: 
Stateless Refugees and Climate Change, Florida Journal of International Law,  Vol. 26 ، No. 3, 
2015, p: 1-2. 
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ة غیر القاد ، عدها م الجنس شتر في عد ه لا  ون معرّضاً وعل ر على العودة إلى محل إقامته الساب أن 
س مجرد عوائ  ، لخوف من الإضطهاد قي ومهم ول ون عدم القدرة على العودة راجع لسبب حق شر أن 

ة سبب نقص في الأوراق الثبوت ان  ما لو    .35مؤقتة 
ون تفسیر نص المادة الأولى بنحو یجعلها ت ة فتتمثل  شمل فقط الأشخاص المعرضین أما الحجة الثان

ة  ، للإضطهاد ة  ، وغرضها 1951أمرٌ لا ینسجم مع الهدف الأوسع لإتفاق إذ أن القراءة الفاحصة لنص الإتفاق
ة للاجئین  ة الحقوق والحرات الأساس اجتها التي تنص على أن الأمم المتحدة تهدف إلى حما ما في ذلك دی

ذلك أن الغرض من تحدید وضع  ة  ، اللاجئ هو غرض إجتماعي وإنسانيوتبین  تُظهِر أن الهدف من الإتفاق
ة ة حقوقهم وحراتهم الأساس ة اللاجئین من خلال حما ع نطاق هذه  ، هو ضمان رفاه ما أنها تسعى إلى توس

قة ات السا ه في ظل الإتفاق انت عل ة عمّا  ة هو  ، الحما ون الهدف الأوسع للإتفاق ه  وعل
منخلالتوفیرالحما نإصلاحهفیبلدهمالأصل م للا ش ة الذینفقدواالحما ةلأولئ  وحراتهم حقوقهم ستعادةإ ةالدول
ة ل في الأساس   .36اللجوء ش

ة  ة  1951وفقاً لهذا التفسیر لإتفاق موجب إتفاق عدون لاجئین  على الرغم من  1951فإن اللاجئین البیئیون 
ستوفوا شرو ثلاثة وهي ، عدم تعرضهم للإضطهاد شر أن    : وذلك 

فقدوا جنسیتهم؛. 1  یجب أن 
ونوا. 2 ؛ المعتاد إقامتهم بلد خارج أن   الساب
ونوا قادرن على العودة إلى ذلك البلد. 3 جب ألا   .و

ة غیر قابلة للتغییر رجع إلى عوامل ماد ون عدم القدرة على العودة أمرٌ أكید و النتیجة یجب أن  ولا یوجد  ، و
نة قه لجعل عودة اللاجئین لأماكن إقامتهم مم ن تطب م اه مثل  ، حل  الم ما هو الحال في الدول المغمورة 

اتي یر ة ، المالدیف و موجب الإتفاق ون هؤلاء الأشخاص مؤهلین لإكتساب وضع اللاجئ  ما أن  ، عندئذٍ س
ون هو الحل الأخیر لهم م ، اللجوء قد  ه   للنازحین لقانوني شك الجوء ح منح أجله من نن القول أوعل

ن، الصالحة غیر أو الكامل  المغمورة الدول من شمل اللاجئین عقانون  إلىتوس الدعوة إلى نحتاج لا للس  ل
عا ان  ضطهادالإ توصیفعدیل ت إلى نحتاج ولا المناخ، سبب لمهاجرن جم عد س  النازحین الجزرحتى 

اه المغمورة انهم بلد قبل من مضطهدین ان  نضع أن فقط نحتاج ، الم ةفقدان ا أنالحس ة لحما  الوطن
ة س الأساس ةإ جوهر هو الاضطهاد ول   .195137 عام تفاق

  
  
  

                                                            
35For more details,  Ibid,  p: 5-8. 
36Ibid,  p: 10-11. 
37Ibid,  p: 27-28. 
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م الواقع ح ة  مي الجنس   اللاجئون البیئیون عد
ان ذلك عن الناجم القانوني الوضع فإن الدولي، للقانون  وفقًا ما دولةختفي ت ندماع م لس  غیر الإقل
ة عام ح یوجد فلا ، واضح  منعتأكید واسع النطاق على  وجود من الرغم على الدولي، القانون  في للجنس

ة نعدامحالات إ ة تغییر أ في الجنس   .38الدولة خلافة ذلك في ما للجنس
م وضع إنعدام ة وفقاً للمعاهدات الخاصة بتنظ ة من المُلاحَظ أن تعرف إنعدام الجنس محدد  ، الجنس

ل واضح یجعله  ة نعدامإ حالات على فقط ینطبش م الجنس ة عدامإن حالةالى    متد لاو  ، القانون  ح  الجنس
م ا الشخص یتمتعوالتي تعني أن  الواقع ح ة رسم ة منفاعلة  غیرا ولكنه بجنس ة الناح  فإنمن ثم و  ، العمل

یز ة لإ مجالاً  یترك لاالصارم لهذه النصوص  القانوني التر ان  ضتتعرّ  الذین الأشخاص شمل أوسع تفسیرم
ذلك یدخلون رسم جنسیتها الدولة تسحب مالم ، الاختفاء لخطر دولتهم  ضمناً عنهم عن طر قانونها و
م القانوني المفهوم ةي لعد   .39الجنس

ة شؤون اللاجئین  ة  UNHCRومع ذلك فالتفوض الأساسي لمفوض لمنع وتقلیل حالات إنعدام الجنس
م الواقع ح ة  ة إلى أنه حتى لو  ، وفي إطار الدول المغمورة ، 40متد إلى حالات إنعدام الجنس تذهب المفوض

ام الدولة انها  ، إستمر إعتراف المجتمع الدولي بإستمرارة الدولة على الرغم من فقدانها لعناصر ق فإن س
ة  مي الجنس ه وضع في أنفسهم یجدواذلك أنهم من المرجح أن  ، أمر واقععتبرون عد  الدولة أن لو ما مشا

  .     41تتوقف قد
ة الأمم المتحدة الخاصة  ام إتفاق نهم الإستفادة من أح م ن القول أن اللاجئون البیئیون  م ومن ثم 

ة لعام  النظر إلى هدفها والغرض منها ، 1954حالات إنعدام الجنس ةذلك و  ، لأنه  قة في الواردة التوص  الوث
ة ة ل الختام مي الأشخاص معاملة تقضي والتيلإتفاق ة عد م الجنس  بها عامل التي الطرقة بنفس الواقع ح

مي الأشخاص ة عد م الجنس ن القانون، ح ةالإ فوائد أن القول م غي تفاق  ومعلكن  ، لهم مددت تكون  أن ین

                                                            
38Jeffrey L. Blackman,  State Successions and Statelessness: The Emerging Right to an Effective 
Nationality under International Law,  Michigan Journal of International Law,  Vol: 19, Issue 4,  
1998,  p: 1141-1183. 
39 Jane Mcadam,  Disappearing states, statelessness and the boundaries of international 
law ،  UNSW Law Research Paper,Issue 2,  2010,  p: 14. 
40Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Statelessness: Prevention and 
Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons, (14 February 2006),UN Doc 
EC/57/SC/CRP.6, Para 7. 
41UNHCR,  supported by the International Organization for Migration and the Norwegian Refugee 
Council,  Climate Change and Statelessness: An Overview,  Submission to the 6th Session of the 
Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA 6) under the UN 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),  1–12 June 2009, Bonn ، Germany, p: 2. 
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ةالإ فإن ذلك مي الأشخاصیتعل  ما في وفقط علیها، صدقت التي للدول فقط ملزمة تفاق ة عد  داخل الجنس
  .42أراضیها
أنه إ       ن القول  م ة مناً مختلفاً نوعمنحت الدول المغمورة  ذابناءً على ما تقدم  ة الشخص ة القانون  الدول

دولة ن ، دون الإعتراف بها  م ة  كتسابإ عدم حالة يف ف ه أنة جدیدجنس قین ما مواطن  تعرف ستوفون  السا
م شخص" ة عد ةإ منالأولى  مادةوفقاً لل "الجنس  دولة مأ تعتبره لا"بوصفهم أشخاص  1954 عام تفاق

رجع ، "قانونها موجب مواطنین  ذلك تنعدم الوجود من الدولةزول ت عندما الدولي القانون  في أنه إلى ذلك و
ة ذلك ، 43تلك الدولة جنس ةإ في الأطراف الدول تكون  و قین المواطنین منح ملزمة 1954 عام تفاق  السا
سیر " ذلك في ما فیها الواردة الحقوق  عاب ت ان قدر والتجنس الاست   .44"الإم

ة: المطلب الثاني ة للوضع القانوني للدول المختف   المعالجة الدول
عض الحلول لمعالجة  ن أن نجد في قواعد القانون الدولي  الوضع القانوني للدول التي تختفي من م

انها ة س عض حالات خلافة الدول ، الوجود وما یترتب على زوالها من نتائج تتعل بجنس سبب  والتي  ، إما 
ان  عض فئات الس منح  اً یتمثل  ارقدم لها قانون خلافة الدول حلاً قانون قدمه الفقه القانوني  ، ح الخ أو ما 

فعل التغیر المناخي حر  ما یتعل بزوال الدول الناتج عن إرتفاع مستو سطح ال ولعل أهم  ، الدولي من حلول ف
مهذه الحلول  رة إیجار الإقل ومة في المنفى أو ف رة الح  .ف

ار: أولاً    ح الخ
ة في قانون خلافة نّ إ ة المنظمة للجنس عض حالات  القواعد القانون ما تلك التي تختص ب الدول س

عاً لها انها ت فقدها س الكامل وتفقد بذلك جنسیتها و ل أساسي إلى  ، الخلافة التي تزول فیها الدول  ش تهدف 
ة ان الدولة السلف من الوقوع في وضع إنعدام الجنس ة س ار  ، حما ما أن مبدأ إحترام إرادة الفرد في إخت

ة من أهم ال ة في قانون خلافة الدولالجنس سة التي تنظم الجنس ادئ الرئ وذلك یتم من خلال منحه ح  ، م
ار جنسیته ن للفرد من خلاله إخت م ار أو أ إجراء آخر  وقد تناول مشروع المواد الذ أعدته لجنة  ، الخ

ار في المادة  عیین في حال خلافة الدول ح الخ ة الأشخاص الطب منه ) 11(القانون الدولي بخصوص جنس
ان هؤلاء الأشخاص مؤهلین . 1"والتي تنص على  ة إرادة الأشخاص المعنیین متى  تراعي الدول المعن

ة دولتین أو أكثر من ا ةلاكتساب جنس ة الأشخاص المعنیین الذین لهم صلة . 2 .لدول المعن ل دولة معن تمنح 
ة بتلك الدولة الح ف ة ي إمناس مي الجنس حون، لولا ذلك، عد ص ان هؤلاء الأشخاص س ار جنسیتها إذا  خت

ون على الدولة. 3 .نتیجة لخلافة الدول  ، ممارسة هذا الح ار  التي  إذا قام الأشخاص الذین لهم ح الخ

                                                            
42Nehemiah Robinson, Convention relating to the Status of Stateless Persons: Its History and 

Interpretation,  (Commentary by Nehemiah Robinson,  Institute of Jewish Affairs, World Jewish 
Congress, 1955,reprinted by UNHCR, 1997), commentary on art 1. 
43Jane Mcadam,Op.Cit, p: 22. 

ة عام ) 32(المادة 44   .1954من إتفاق
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ة ممارسة ا. 4 .اختار أولئك الأشخاص جنسیتها أن تعطیهم هذه الجنس ار  ذا قام الأشخاص الذین لهم ح الخ
ة منهم، إلا إذا  ون على الدولة التي تخلى أولئك الأشخاص عن جنسیتها أن تسحب هذه الجنس  ، هذا الح

ة مي الجنس حون بذلك عد ص ة . 5 .انوا س غي للدول المعن ارین ح مهلة معقولة لممارسة ح الخ   ."أن تت
ة في حالات خلافة الدول على منح  ة التي تنظم الجنس فضلاً عن ذلك تنص العدید من المعاهدات الثنائ

ة دولة أو أكثر من الدول الخلف ار جنس سمح لهم بإخت ار أو أ إجراء  مثل معاهدات  ، الأفراد ح الخ
ات المتحدة لعام السلام والصداقة والحدود والت ك والولا س ة بین الم عض القوانین  ، 1848سو ما نصّت 

ار مها على ح الخ ة في حالات خلافة الدول التي لم تعقد معاهدة لتنظ ة التي نظّمت الجنس ما هو  ، الوطن
ة لعام  ة في الجمهورة السلوفاك التي تجیز  ، 1993الحال في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الجنس

انوا بتارخ  اً  ، 31/12/1992لمن  ا تلقائ ة سلوفاك تسبوا جنس ا ولم  وسلوفاك أن  ، مواطناً لجمهورة تش
ا دون أ شر آخر ة جمهورة سلوفاك   .45یختاروا جنس

ة الناجمة عن حالات  عها الدول لتجنب حالات إنعدام الجنس ار أحد الوسائل التي تت عد ح الخ خلافة و
ونون لولا ذلك معرضین لخطر  ، الدول الحصول على جنسیتها للأشخاص الذین  وذلك من خلال السماح 

ة ة لعام  ، إنعدام الجنس ة خفض حالات إنعدام الجنس ضاً ما أكدّته إتفاق في مادتها العاشرة  1961وهذا أ
ة معاهدة تعقد بین دولة متعاقدة و . 1"النص على  اماً  ىتنص علیجب أن تتضمن أ م ما أح تستهدف  نقل إقل

فعل هذا النقلضمان عدم تعرّ  ة  م الجنس ح عد ص ل دولة متعاقدة أن تبذل  ىوعل ، ض أ شخص لأن 
ست طرفاً  ىأقص ة معاهدة تعقدها مع دولة ل ام في أ في هذه  ما تملك من جهد لضمان إیراد هذه الأح

ون علفي حالة عدم إیراد هذه .2 ؛المعاهدة ام،  م ما، أو اكتسبت  ىالأح الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقل
ماً  فعل هذا النقل أو  ىعل إقل ة  مي الجنس ونون لولا ذلك عد نحو آخر أن تمنح جنسیتها للأشخاص الذین س

  ".الاكتساب
ار       ة ح الخ في منع حالات إنعدام  وقد أكّد مشروع المواد الذ أعدته لجنة القانون الدولي على أهم
ة ة من المادة  ، الجنس ة بین الشخص المعني  ، )11(وذلك في الفقرة الثان والتي تشتر وجود صلة مناس

ار جنسیتها ة لكي تسمح له بإخت اره أقل  ، والدولة المعن ة بإعت ار اللجنة لمفهوم الصلة المناس بدو أن إخت و
ة ة الفعل حدث في خلافة  ، صرامة من مفهوم الجنس ة الذ قد  ة هدف تجنب إنعدام الجنس ان في ضوء أهم

  .46الدول
اً  م: ثان   فكرة إیجار الإقل

نة الحلول أحد لة إختفاء الدولةل المم ة الدولة تحصل أنفي  ،مش  دولة من جدیدة أراضي على المختف
ذلك تنتقل  ، تنازل معاهدة موجبأخر  ادةو دولة التي ال إلى الكامل عنها التنازل تم التي الأرض على الس

                                                            
 .596ص  ، مصدر ساب ، محمد احمد امین الهوار 45
 .615المصدر ذاته،  ص 46
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مها انها ذلك عد ستنقل التيو  ، فقدت إقل مي الموقع إلى س ه ف ، الجدید الإقل  الدولة وجود ستمرارإ إنوعل
ون  ة للقواعداً وفقاً مضمون الآن س قة وجدما ت ، الدولي للقانون  التقلید ةالإ في النهج لهذا سا  للكوارث ستجا
ة ات خلالإذ أنه  ، البیئ عین سلندیین من الآلاف عشرات طُرد عشر، التاسع القرن  س سلند من الآ  الفقر انتیجة آ
اندمر ثوران سبب تفاقم الذ المدقع ومة دخلتعندها  ، الجزرة نصف بر ة الح ةإ في الكند  هؤلاء مع تفاق

ة بیرة أرض قطعة تمنحهم المستوطنین ة و  ، تكون أرضهم الجدیدة مناس دهمتضمنت الإتفاق ل تزو  التمو
ة  ، أبنائهمو  لأنفسهم سلنداآو  ندا في مواطنین حقوقهم وضمان وطینهم،ت إعادة في للمساعدة والماش

ةمنبینالمستوطنین ةمنتخ وم سلنداالجدیدةتدارمنقبللجنةح ة فيمت انضقد و  ، انتمستعمرةآ  مقاطعة إلى النها
ا ح مانیتو   .47ندا في الكامل مندمجة لتص

ومة في المنفى: ثالثاً    فكرة الح
رة الدولة غیر رة جدیدة في إطار القانون الدولي ف ست ف ة ل م مفهوم  ، الإقل فقد اعترف القانون الدولي 

ة أو غیر ف ادة الوظ ومة في المنفى الس ة وذلك في حالة الح م اق فيو  ، الإقل  ان سیتألف الدول، ختفاءإ س
مي غیر الدولة ومة من الإقل ة سلطة أو ح ةغیر الإ للدولة المسجلین الناخبین قبل من منتخ م  ستستمرإذ  ، قل

ومة  ة الدولة تمثیل فيهذه الح م ة  ، الدولي المستو  على اللاإقل  ومصالح حقوق وتتمثل وظائفها في رعا
ه فةا الدول أو الدولة اتجاه مواطن نو  ، الجدیدة لمض  حقوقهم على الحفا في الح الحقوق  هذه تشمل أن م

ة ة و  والممتلكات الشخص ةالهو ةة واللغ الثقاف ة والجنس  الكاملة المواطنة حقوق  منحهم مع حفادهملأو هم ل الأصل
فة الدول أو الدولة فيذاته  الوقت في   .48الجدیدة المض

ون الإختفاء  خطر تواجه التي الأخر  الصغیرة الجزر و المالدیف وجزر توفالو فإنومن ثم  ة لدیها س ان  إم
ل على الحفا ال من ش ة أش ن القول  لا الحالي الدولي القانون  موجب ولكن ، للدولة مماثلة الهو  من أنهم

ن ة المم ة دولة وضعهم على الحفا لهم النس ة من الأولى المادة تنصإذ  ، تقلید  بوضوح مونتفیدیو اتفاق
م للدولة ون  أن یجب أنه على ه ف ، إقل ادة من بدیل نوع على الحفا أجل منوعل ون  الس  عتمادالإ علیهمس
ة أجهزتها من جزء ستضافةلإ الأخر  الدول على وم ن  ، الح عض الفقه أنه من المم  الدول تقبل أنیر 

اماً جغراف الأقرب سة لغاز الإ عن المسؤولة الدول تشارك أن المعقول من ون  قد أو بذلك الق عاثات الرئ  تن
اس حر  الحرار  الاحت س عبء فیتحملالمسبب لإرتفاع مستو سطح ال ال  فقط ل انإستق  ، دولال هذه س

ل هذاا على الحفا لضمانوإنما    .49الدولة من الخاص لش
ومة في ة الح عض الفقه أهم ة  لذلك یناقش  ة عودة الجزر المختف ان ة الإشارة إلى إم المنفى من ناح

ة  عاثات الغازات المسب سبب عمل الدول على تقلیل إن حر إلى الإنخفاض  عد مستو سطح ال إلى الظهور 

                                                            
47Rosemary Rayfuse,   International Law and Disappearing States,  Op.Cit,  p: 9. 
48Ibid,  p: 12. 
49Lilian Yamamoto and Miguel Esteban، Vanishing Island States and sovereignty Management, 
Volume,  January 2010 ، p: 13.  
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اس الحرار  ستغرق وقتاً  ، للإحت ة لكن الأمر  ع عني أنه من المحتمل أن تعود الأرض إلى حالتها الطب هذا 
لاً  ة ، طو ن الح هذه في ، ومع ذلك هنالك إحتمال لعودة الجزر المختف م ن ان إذا امّ لتساؤل عاالة   م

مة السلطة قبل من الجزرة ستعادةإ  سطح مستو  انخفاض سبب أخر  مرة ستظهر الجزر انت إذا؟ القد
حر، انها الأصلیین أحفاد إلىترجع  أن یجب أنهاالقول  الصواب من فیبدو ال مع ذلك فهذا الأمر  لكن ، س
ادة ذ ان وجود ستمرارإ على سیتوقف ة ی س ان  مصالحتولى رعا  مما الجزرة،هذه  في عاشوا الذینالس

ة یبرز ومة هذه مثل أهم ة الح ومة " ، الإفتراض   .50"المنفى فيالح
  خاتمة

ة ، في ختام هذه الدراسة ن التوصل إلى الإستنتاجات والمقترحات الآت   :م
  :الإستنتاجات: أولاً 

الكامل) 1( سبب إرتفاع مستو سطح  ، یؤد إختفاء الدولة  عض حالات خلافة الدول أو  سبب  سواء 
حر عضو في المجتمع الدولي ، ال موجب  ، على وجود هذه الدولة  امها المحددة  من حیث فقدانها لعناصر ق

فیدیو  .اشرة سلطاتهاومن ثم یؤثر على قدرتها على م ، معاهدة مونت
امها) 2( ع عناصر الدولة لق شتر توافر جم فرض  ، على الرغم من أن القانون الدولي  إلا أن الواقع الدولي 

ة م قانون دولي عرفي ناتج عن الأفعال شیرإلى الأمر الذ  ، الإعتراف بنوع جدید من الدول وهي الدول اللاإقل
قبل الإعتراف بوصف  ةالمتكررة للدول  م ان معین بدون أرض أ بدون سلطة إقل  .الدولة لك

ة من جانبین) 3( ان الدولة المختف ة الأالأول یتمثل في مد إ  ، یتأثر س موجب إتفاق ارهم لاجئین  مم عت
ة ، 1951المتحدة لعام  مي الجنس ارهم عد مد إعت وذلك لكي یتسنى لهم الحصول على  ، والثاني یتعل 
ةالمعاملة اللازم م إنعدام الجنس اللاجئین أو تلك المتعلقة بتنظ ات القانون الدولي المتعلقة  موجب إتفاق  .ة 

اب الإختفاء ، ةطرح القانون الدولي حلول عدّة للتعامل من الوضع القانوني للدول المختف) 4(  ، حسب أس
طرح  عض حالات خف ة الناتجة عن  ار لمعالجة حالات إنعدام الجنس رة  ، لافة الدولح الخ في حین یناقش ف

فعل التغیر المناخي مها  ومة في المنفى لمعالجة حالات فقدان الدولة لإقل رة الح م وف  .إیجار الإقل
ا   :المقترحات: ثان

ة غیر الإتفاق على مفهوم ومعاییر الدولة الإ) 1( م غمرها ن لتلك الدول التي تخشى االأمما ینتج الأمن و قل
سبب  حرالكامل  ات سطح ال یز على المهام الأكثر  ، ارتفاع مستو التر سمح لها  ةو ة المستدامة  أهم للتنم

نة   .والتكیف لأطول فترة مم
شؤون اللاجئین لعام ) 2( ة الأمم المتحدة الخاصة  ل یجعلها تتضمن  ، 1951الدعوة إلى تعدیل إتفاق ش

ازات ، ولى منهائین الوارد في المادة الأاللاجئ البیئي في مفهوم اللاج الحقوق والإمت   .ومن ثم یتمتع 

                                                            
50 Ibid, p: 16. 
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عثة) 3( ة الغازات المن اس الحرار بتقلیل نس ة للإحت عاثات للغازات المسب ة لإن  ، العمل على إلزام الدول المسب
ة في حال مخالفتها للإلتزام ة الدول   .وتحمیلها المسؤول

ة ) 4( ر آل اس الحرار العمل على تطو عاثات غازات الإحت ة لإن في  ، عمل تساهم من خلالها الدول المسب
فعل نشاطات هذه الدول الإختفاء   .إیجاد الحلول الملائمة للدول الجزرة المهددة 

 


